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الإجراءات التمهيدية للانتخابات
   ان اجراء الانتخابات يستلزم تهيئة وسائل اقامتها والتي تتلخص بأعداد جداول الناخبين، وتحديد عدد الدوائر الانتخابية في البلاد.	Comment by dell: 
أولا: اعداد جداول الناخبين: ان الاخذ بمبدأ الاقتراع العام لا يعني تقرير مكنة الانتخاب لجميع الافراد في الدولة وانما هماك شروط يجب ان تتوفر في الفرد سبق وان تكلمنا عنها والتي يجب ان تتوفر بالشعب بمفهومه السياسي وهي الجنسية والعمر والأهلية العقلية والأدبية. وهذا يتطلب من السلطات المختصة التحقق من مدى توافر هذه الشروط في الناخب قبا اجراء الانتخابات.	Comment by dell: 
[bookmark: _GoBack]   ولغرض تحقيق ذلك تلجا السلطات الى اعداد ما اصطلح على تسميته الجداول او القوائم الانتخابية، والتي تسجل فيها أسماء جميع المواطنين في الدولة الذين تتوفر فيهم شروط الناخب. تقوم بهذه المهمة لجان خاصة ينظم طريقة عملها القانون في العراق يطلق عليها في الوقت الحاضر الهيئة المستقلة للانتخابات، يتلخص عملها بمراجعة سجل الناخبين والقيام بتحديثه بصفة دورية وتعديلها بما يتفق واحكام القانون، من خلال إضافة أسماء جديدة الذين تتوفر فيهم الشروط وحذف الأسماء التي لا تتوفر فيهم تلك الشروط التي ذكرناها.
   أيضا اعطى القانون الحق للمواطنين بمراجعة تلك السجلات للتأكد من وجود أسمائهم فيها والتأكد من صحة المعلومات المدونة في تلك القوائم. وفي حالة وجود خطأ في هذه القوائم مثل اهمال قيد اسم من غير وجه حق او ادراج اسم شخص متوفي او هناك خطأ في الاسم او اسم الاب او الجد هنا يجوز لاي مواطن ان يطلب من تلك اللجان تصحيح ذلك الخطأ، على ان يكون هذا الاعتراض خلال المدة المحددة التي نص عليها القانون، وبعد انقضاء هذه المدة تصبح الجداول نهائية لا يمكن اجراء التعديل عليها. مع التأكيد على ان قيد المواطن في جداول الناخبين شرطا أساسيا لمباشرة الانتخاب.
ثانياً: الدوائر الانتخابية: تذهب القوانين الانتخابية في الغالب الى تقسيم الدولة الى عدة دوائر انتخابية، عادة يتم الانتخاب اما بتقسيم البلاد الى دائرة انتخابية واحدة او الى دوائر انتخابية متعددة. 
   فقد يحدد الدستور عدد أعضاء المجلس النيابي ومن ثم تقسيم البلاد الى عدد من الدوائر الانتخابية مساويا لعدد مقاعد المجلس اذا كان الانتخاب فردياً.
   مثال على ذلك اذا كان عدد مقاعد مجلس النواب هو275 مقعد فانه يحتاج تقسيم البلاد الى 275 دائرة انتخابية لماذا لان الانتخاب فردي يحتاج فائز واحد من كل دائرة انتخابية.
اما إذا نص الدستور ان يكون الانتخاب بالقائمة، فتقسم الدولة الى عدد من الدوائر الانتخابية من خلال تحديد عدد النواب المعين لكل دائرة انتخابية. وممكن ان لا يحدد الدستور عدد المقاعد وانما يتركه للزيادة والنقصان في عدد سكان الدولة.
   مثلا حدد عدد مقاعد مجلس النواب العراقي ب 325 مقعد على أساس ان عدد السكان هو 30 مليون نسمة لان الدستور العراقي لعام 2005 قد اشترط كل مقعد يمثل 100 إلف نسمة، وال 25 مقعد الإضافي هو كوتة حسبت لتمثيل النساء في البرلمان.
أيضا اخذ بذلك دستور 1925 العراقي حيث اشارت المادة 36 منه ان يتألف مجلس النواب بنسبة نائب واحد عن كل 25 ألف نسمة من الذكور. اما بالنسبة لتحديد عدد الدوائر الانتخابية فقد اتبعت القوانين خلال تلك الفترة سياقا واحدا (وهو اعتبار كل قضاء لا يقل عدد الذكور المسجلين فيه عن خمسة عشر ألف او لا يزيد على سبعين الفا منطقة انتخابية واحدة). 
 اما الدستور العراقي الحالي فحدد أعضاء مجلس النواب على أساس مقعد واحد لكل مئة إلف نسمة من نفوس العراق وقد حدد عدد أعضاء مجلس النواب ب 275 عضوا، واعتبر كل محافظة دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة وكلما يزداد عدد السكان في الدولة بنسبة معينة يزداد تبعا لذلك مقاعد مجلس النواب.
واخيراً لا بد من ابعاد كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عن التدخل في تقسيم الدوائر الانتخابية واناطة هذه المهمة للقانون لضمان الحيادية وأيضا ضمان عدم تدخلهما في سير الانتخابات وانحيازها لمؤيديها ومنع السلطة التشريعية من اصدار أي تشريع يمكن ان يترجم لمصلحتها.
 
   
   

